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الغانم يترأس اجتماعاً للشعبة البرلمانية ويستقبل «الفنانين الكويتيين»

عقدت الشعبة البرلمانية أمس اجتماعا برئاسة رئيس 
مجلــس الأمة ورئيس الشــعبة مرزوق الغــانم. وحضر 
الاجتماع امين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وأعضاء 

الشعبة النواب د.خليل عبداالله ابل والحميدي السبيعي 
وعلي الدقباسي، وامين عام مجلس الامة علام الكندري.

من جانب آخر، اســتقبل الغانم في مكتبه أمس رئيس 

جمعية الفنانين الكويتيين عبدالعزير المفرج (شادي الخليج) 
وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. حضر اللقاء أعضاء مجلس 
إدارة الجمعية جمال اللهو وزبير العميري وخالد القلاف 

وعبداالله عبدالرسول وفتحي الصقر ورئيس تحرير مجلة 
«عالم الفن» صالح الغريب. واستقبل الرئيس الغانم سفير 

جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني.

الغانم مستقبلا رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لدى استقباله السفير المصريمرزوق الغانم ومحمد الدلال ود.خليل عبداالله والحميدي السبيعي وعلي الدقباسي وعلام الكندري خلال اجتماع الشعبة

العدساني: الإسراع في تنفيذ مشاريع التجهيزات العسكرية لوزارة الدفاع
سلطان العبدان

أعد النائب رياض العدساني 
تقريــرا بشــأن مصروفــات 
التسليح المنفذة عبر الميزانية 
العامــة للدولــة والاحتياطي 
العــام، علــى ان تــدرج ضمن 
بند الرسائل الواردة في جلسة 

مجلس الأمة المقبلة.
وتضمن التقرير توصيات 
تطالب الحكومــة بتطبيقها 
دون إبطاء، أهمها اســتكمال 
أعمــال لجنــة التحقيــق في 
وزارة الدفاع وتسليم نتائج 

اللجنة الى النيابة العامة.
وأشــار الــى أن الصرف 
على حساب الأصول المتداولة 
(العهد سابقا) وصل الى ١٫٢ 
مليار دينار، لافتا الى انه يجب 
تسوية هذه المبالغ بعد تقديم 
المســتندات المرتبطة بعقود 
التســليح التي تؤيد صرفها 
ومراجعتها مــن قبل ديوان 
المحاســبة وجهــاز المراقبين 

العدســاني  واســتعرض 
المراحــل التي ســبقت إقرار 
بــالإذن  القانــون  مشــروع 
للحكومة في أخــذ مبلغ من 
بـــ ٦٫٢  العــام  الاحتياطــي 
مليارات دينار، وقرار اللجنة 
البرلمانية المشتركة المشكلة 
لدراسة مشروع القانون الذي 
تم تخفيضه الى ٣٫٢ مليارات 

دينار.
وأورد فــي التقرير قرارا 
للجنة الميزانيات بفتح اعتماد 
إضافي قدره ١٥٠ مليون دينار 
فــي ميزانيــة وزارة الدفــاع 
كدفعة مقدمة لشراء طائرات 

حربية.
وعدد العدساني ملاحظات 
الميزانية الاســتثنائية  على 
مــن  الممولــة  للتســليح 
الاحتياطي العام منها ســير 
وزارة الدفاع بإجراءات شراء 
تجهيزات عسكرية دون توفر 
اعتماد مالي في الميزانية، وكذا 
عدم الاســتدلال علــى التزام 

من الاطراف ذات الصلة فيها 
عن شبهة الاضرار بالمال العام 
والتصرفــات الواقعــة عليه 
فيما يشــكل جريمة جنائية 
إلى النيابــة العامة للرجوع 
على المتســببين حفاظا على 

المال العام.
٢ ـ اتخاذ الحكومة للإجراءات 
إزاء المتســببين  التأديبيــة 
الإدارية بشــأن  بالمخالفــات 
التعاقدات العسكرية التي تمت 
عبر الميزانية العامة للدولة 
والاحتياطــي العام والتي لا 

تحمل شبهة جريمة.
٣ ـ اعــداد حســابات ختامية 
الميزانيــة  عــن  منفصلــة 
الاستثنائية للتسليح والمعدات 
العسكرية عن السنوات المالية 
الـ ٤ السابقة التي لم تعد فيها 
وفــق الضوابــط المنصوص 
عليها في المرسوم بالقانون 
رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨ بقواعد 
إعداد الميزانية العامة والرقابة 
علــى تنفيذهــا والحســاب 

ضمــن الاعتمادات المالية في 
الميزانيــة العامة للدولة كما 
كان معمول بها ســابقا، وان 
تكون آلية المحاسبة عنها عن 

طريق وزارة المالية.
٥ ـ احــكام آليــة العمــل في 
لجان المشــتريات العسكرية 
فــي وزارة الدفاع مع الرقابة 
الفعالــة عليهــا، وان يتــم 
التخطيــط والتنفيــذ فــي 
التجهيزات والمعدات  شــراء 
العسكرية على النحو المبين 
في القوانــين المنظمة كل في 
حدود اختصاصه، وان قرارات 
الترســية للموصــى عليهم 
مطابقة للمواصفات المطلوبة، 
وتم تجربتها بشكل مهني كاف 
للتأكد من ملائمتها، ووجود 
اماكن تخزينية مناسبة لها.

٦ ـ الإسراع في تنفيذ مشاريع 
التجهيزات العسكرية لتعزيز 
القــدرة القتاليــة والدفاعية 
لوزارة الدفاع تجنبا لارتفاع 
وفــق  مســتقبلا  تكلفتهــا 

الدفــاع بخطتهــا في  وزارة 
تعزيز حاجاتها من التسليح 

والمعدات العسكرية.
كمــا أورد عدة ملاحظات 
الماليــة  الاعتمــادات  علــى 
للتسليح المقررة في ميزانية 
وزارة الدفــاع الممولــة عبر 
الميزانية العامــة منها إعاقة 
الوزارة لديوان المحاسبة في 

فحص أعمال العقد.
واختتم العدساني تقريره 
بـ ٨ توصيات جاء نصها كما 

يلي:
١ ـ استكمال الحكومة لأعمال 
لجنــة التحقيــق فــي وزارة 
الدفاع الذي اعلنت عن فتحه 
الوزارة بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٩ 
بشــأن التعاقدات العسكرية 
التي تمت عبر الميزانية العامة 
للدولــة والاحتياطــي العام 
خلال اسبوعين من تاريخه، 
متضمنة جميع المســتندات 
التــي تخــص الوقائــع مــع 
تحديد مســؤولية كل طرف 

الختامي ويراعى فيها ما يلي:
٭ إحالــة حســابات ختامية 
منفصلة عن السنوات المالية 
الـ ٤ التي لم تعد الى مجلس 
الأمة على صورة مشروعات 
بقانــون منفصلــة كمــا هو 
وارد فــي نص المــادة الأولى 
من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ 
بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ 

من المال الاحتياطي العام.
٭ مراعاة القواعد التفصيلية 
المتبعة في إعداد الحســابات 
التعميــم  وفــق  الختاميــة 
الصادر من وزارة المالية رقم 
٢ لســنة ٢٠١٩، والتــي يجب 
ان تشــتمل علــى الجــداول 
الرئيسية والمذكرات الايضاحية 
والحسابات الخارجة عن ابواب 

الميزانية.
٤ ـ اتخاذ الاجراءات القانونية 
اللازمة عبر التقدم إلى مجلس 
الأمة بمشروع قانون لتضمين 
ما تبقى من المبالغ المخصصة 
لتعزيــز الدفــاع عــن البلاد 

الماليــة والرقابية  الضوابط 
التي تنظمها.

المثلــى مــن  ـ الاســتفادة   ٧
الاعتمادات المالية المخصصة 
للشؤون العسكرية، وتنفيذ 
التعاقــدات المرتبطة بها من 
تجهيــزات ومعــدات وعتاد، 
شــرائها  علــى  والحــرص 
المطلوبــة  بالمواصفــات 
وصيانتهــا كمــا هو مخطط 
لهــا في الميزانية بما يســهم 
فــي زيــادة تعزيــز القدرات 
العســكرية للبــلاد بكفــاءة 

واقتدار.
٨ ـ قيام ديوان المحاسبة بدوره 
المعهود في احكام رقابة فاعلة 
على التجهيزات العسكرية مع 
تمكينه في فحص ومراجعة 
الاتفاقيــات والعقود المبرمة 
بشــأن التســليح والمعــدات 
العسكرية، والالتزام بإرسال 
تقارير بهذا الشأن الى مجلس 
الأمــة فــي الاوقــات المقررة 

قانونا.

رياض العدساني

الماليــين للتحقــق من صحة 
التسوية المحاسبية.

وطالب بإرسال الحساب 
الختامــي عــن مصروفــات 
عبــر  المنفــذة  التســليح 
الاحتياطي العام الذي تأخرت 
فــي إعداده ٤ ســنوات مالية 
بالمخالفــة للقانون وتضمين 
المتبقــي منــه الــى الميزانية 
العامة للدولة لإحكام الرقابة 

البرلمانية عليه.

هايف: على رئيس الوزراء إعفاء وزيرة الشؤون 
أو ليتحمل مسؤوليته السياسية

النائــب محمــد  طالــب 
هايف ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد 
بضــرورة إعفــاء وزيــرة 
الشؤون الاجتماعية د.غدير 
أسيري من منصبها أو تحمل 
المسؤولية السياسية الكاملة.
فــي  وأضــاف هايــف، 
تصريــح صحافــي بالمركز 
الإعلامي لمجلس الأمة، انه كان 
هناك اجتماع اليوم (أمس) 
حضره عدد من النواب فيما 
هناك خمســة نواب أبلغوه 
اعتذارهم لارتباطهم بمواعيد 
مسبقة، مبينا أن الاجتماع 
ناقــش عــدة ملفــات منهــا 
ضرورة التنسيق بالمواقف 
وطرح بعض القضايا التي 
تم نقاشــها منهــا موضوع 
العفــو وإيجاد الحل العادل 
لقضية البدون بالإضافة الى 
التشكيل الحكومي والبنية 
التحتيــة، لاســيما عقب ما 
حدث من أضرار جراء الأمطار 

التــي دعمــت بتغريداتهــا 
تلك الأحــداث التي حصلت 
فــي البحريــن وغيرها من 
التغريــدات المثيرة للجدل، 
مبينا أن النواب حملوا سمو 
رئيس الوزراء المســؤولية 
كاملــة، كمــا أن بقاءهــا في 
الحكومة لن يستغرق وقتا 
طويلا ســواء تم استجواب 

رئيس الحكومة أم لا.
وبين هايــف ان النواب 
ناقشوا موضوع التشكيل 
وانتقــدوا ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء انتقــادا 
شــديدا على هذا التشكيل 
والتشــكيل الماضي، لافتا 
إلــى أن الــوزراء لا ينظر 
في ســيرهم الذاتيــة وما 
يحملونه من افكار، واصبح 
من يوزر قد يكون من تقاعد 
طبيا او من تقاعد لرعاية 
لمعاق أو لديه موانع أخرى 
مما يدل على هشاشة هذا 
التشكيل وعلى نوعية هذه 

الاختيارات وعدم الاهتمام 
الكافــي أو الدقيق من قبل 
الحكومة سواء كانت مدتها 

ستة أشهر أو أكثر.
وقال هايف انه تحدث مع 
رئيس الوزراء قبل التشكيل 
الوزاري وغيره من النواب 
أوصــوا بضــرورة اختيار 
اصحــاب الكفــاءات الذيــن 
تحتاجهم الكويت هذه الأيام، 
مشيرا إلى ان لدينا كفاءات 
يســتطيعون تنفيــذ كل ما 
الكويت  يحتاجه مســتقبل 
«لكــن أن يحــدث مثل هذه 
الاختيارات غير المرغوب فيها 
فإنه بلا شك فإننا نحمل سمو 
رئيس الوزراء المســؤولية 

كاملة».
واختتم تصريحه قائلا 
«إننا بانتظار الجلسة القادمة 
وقرار رئيس الوزراء اعفاء 
يتحمــل  ان  أو  الوزيــرة، 
المســؤولية السياسية أمام 
مجلس الأمة وأمام الشعب».

محمد هايف

الأخيــرة وكذلــك الرســالة 
التــي ســيقدمها  الــواردة 
النائــب رياض العدســاني 
عن ملف مصروفات التسليح 

«اليورفايتر».
وأضــاف ان الاجتمــاع 
تطــرق ايضــا إلــى توزير 
الوزيــرة د.غديــر أســيري 

العتيبي: سلّمت الغانم طلباً بتكليف «التشريعية» 
بإنجاز تقريرها حول العفو الشامل خلال أسبوعين

أعلن النائب خالد العتيبي 
عن تســليمه رئيس مجلس 
الامــة مــرزوق الغــانم طلبا 
التشريعية  اللجنة  بتكليف 
باستعجال وانجاز تقريرها 
بشأن العفو الشامل والخاص 
بقضية دخول المجلس والمقدم 
بصفة الاســتعجال من قبل 
خمســة نــواب وذلــك خلال 
أسبوعين من تاريخ موافقة 
المجلــس على التكليف حتى 
يتســنى للمجلس مناقشته 
والتصويــت عليه فــي أول 
جلسة له بعد انتهاء اللجنة 

من عملها.
وقال العتيبي، بعد تسلم 
رئيس المجلس الطلب: أبلغنا 
أنــا وزميلــي عبدالوهــاب 
البابطــين خــلال الاجتمــاع 
بأنه سيتم ادراج الطلب على 
الجلسة القادمة ضمن الطلبات 
الأخرى المقدمة، لذا من المرجح 
ان يتم التصويت على الطلب، 
داعيــا كل المواطنين لمتابعة 
المشــهد لما لهذه القضية من 
أهمية قصوى خاصة أن عدد 

ثــم مقترحنــا الثانــي الذي 
تم التعديل عليــه وتقدم به 
الزميل عادل الدمخي وأربعة 
نواب آخريــن وكنا نأمل أن 
تتم مناقشته في اللجنة دون 
تكليــف ورفعــه الى مجلس 
الأمة، خاصة انه اعطي صفة 
الاستعجال لكن اللجنة كان 
لها رأي آخر في دور الانعقاد 
الماضي والحالــي أيضا ولم 
تناقــش المقتــرح وتجاهلته 

تماما».
العتيبي خطوة  ووصف 
تقديم الطلب باللائحية والتي 
تتوافق مع صحيح الدستور 
الداخليــة، قائلا:  واللائحــة 
إنهــا جــاءت رد فعل على ما 
تقوم به اللجنــة من إقصاء 
لمقترحات مقابــل مقترحات 
أخرى مستخدمة أغلبيتها أو 
محاولتها لخلط الأوراق بهدف 
المســاومة او ضــرب مقترح 

لتنفيذ أجندة ما.
وتابــع «اننا مســتمرون 
فــي إقــرار المقترحــات التي 
تهم الشارع ســواء بصفتي 

عضوا في اللجنة التشريعية 
أو بصفتي نائبا اصوت على 
المقترحات وقت عرضها في 
قاعة عبداالله الســالم ومنها 
قضايا الرأي التي تهم شرائح 

كبيرة من المجتمع».
ووجه العتيبي في ختام 
حديثه رسالة إلى الحكومة 
قائلا «أتمنى ألا تبدأ الحكومة 
طريقهــا معنــا بالصدام في 
هذا الملف، فالجميع شــاهد 
تدافع الحشود للتوقيع على 
وثيقة العفو الشامل من خلال 
الندوات الخمس التي أقيمت 
الرسالة  مؤخرا، وأعتقد أن 
وصلت إلــى الحكومة وهي 
أن هنــاك قطاعات شــعبية 
عريضة من مختلف الأطياف 
ومناطق الكويت تعتبر ملف 
الشــاملة أولوية  المصالحة 
ليس لها فقط ولكن أولوية 
للكويــت من أجل اســتقرار 
البــلاد وتقويــة جبهتهــا 
الداخلية التي شابها الكثير 
من الشد والجذب منذ بداية 

الحراك الشعبي في٢٠١١».

خالد العتيبي

النواب المؤيدين للعفو الشامل 
عن هــذه القضية قد كان ٢٥ 
نائبا وهم من وردت أسماؤهم 
على طلب عقد جلسة خاصة 
لمناقشة قضية العفو الشامل 

في وقت سابق.
وأكد أن هناك زملاء وقعوا 
على طلب عقد جلسة خاصة، 
مضيفا «ان ما قمنا به قد تم 
بشــكل لائحي وقــد تدرجنا 
لائحيــا منذ تقــديم المقترح 
الأول الذي سقط بالتصويت 
عليه في دور الانعقاد الأول 

عبداالله الكندري والملا لتكليف ديوان المحاسبة 
بإعداد تقرير عن أوجه استثمار احتياطي الأجيال

النائــب عبــداالله  أعلــن 
الكندري عن تقدمه مع د.بدر 
المــلا بطلب لتكليــف ديوان 
المحاسبة بإعداد تقرير مفصل 
بشــأن الأوجه التي تستثمر 
فيها أموال الدولة من احتياطي 

الأجيال القادمة من النفط.
وقــال الكنــدري إنــه قد 
أثيرت عدة تســاؤلات حول 
احتياطــي الأجيــال القادمة 
النفــط واســتثمارات  مــن 
هذه الأموال بالخــارج، وأن 
الأموال ســالفة الذكر أموال 
عامة تتمتع بالحرمة والحماية 
الدستورية، مطالبا بتكليف 
ديوان المحاسبة للقيام بإعداد 
التقرير ســالف الذكر خلال 

ثلاثة أشهر.
إلــى أن ديــوان  وأشــار 
المحاسبة وفق قانون إنشائه 
رقــم (٣٠ لســنة ١٩٦٤) هو 
هيئة مستقلة للمراقبة المالية 

رقابة الديوان مسبقة ولاحقة 
(المــادة ٧) ويقــوم الديوان 
بكشــف حــوادث الاختلاس 
والإهمــال والمخالفات المالية 
وبحث بواعثها والوقوف على 
الثغرات الموجودة والتي كانت 
سببا في وقعها أو أعانت على 
ارتكابهــا أو ســهلة حدوثها 

واقتراح وسائل علاجها.

وقــال إن للديوان فحص 
الأوجه التي ستثمر فيها أموال 
الدولة، ومراجعة حســابات 
هذه الاستثمارات، وإبداء ما 
يعــن لــه من ملاحظــات في 
هــذا الشــأن (م/١٩)، وحيث 
إن تتبــع أمــوال احتياطــي 
الأجيــال القادمة مــن النفط 
وفحص الأوجه التي تستثمر 
فيها هــذه الأموال ومراجعة 
حسابات هذا الاســتثمارات 
والكشف عما قد يكون نالها 
مــن اختــلاس ومخالفــات 
مالية يقتضي تكليف ديوان 
المحاسبة بفحص وجرد هذه 
الأموال وتتبعهــا وتطورها 
ومراجعــة جميع حســابات 
هذه الاســتثمارات والتثبت 
من صحة العمليات الخاصة 
بهــا وتقــديم تقريــر مفصل 
مؤيد بالمســتندات ويعرض 

على مجلس الأمة.

د. بدر الملاعبداالله الكندري

وملحق بمجلس الأمة (المادة 
١) ويهدف إلى تحقيق رقابة 
العامة،  فعالة على الأمــوال 
(المــادة ٢) ويتولــى مراقبة 
تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق 
مصروفاتها والاستيثاق من 
كفايــة الأنظمــة والوســائل 
المتبعة لصون الأموال العامة 
ومنع العبث بها (المادة ٦) وأن 

الخضير يُشيد بسياسة الباب المفتوح في «الداخلية»
قال النائب د.حمود الخضير ان ما يقوم به 
وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام من 
استقبال للمواطنين في مبنى الوزارة بمنطقة 
صبحان يستحق الشكر والتقدير. واضاف 
الخضير، في تصريح صحافي، أن من شأن 
هذه البادرة المساهمة في حل مشاكل المواطنين 
والاستماع إلى مقترحاتهم في واحدة من أهم 
الوزارات المرتبطة بشكل مباشر بحياة الناس 
وأمنهم واستقرارهم. وأكد ان اتباع سياسة 

الباب المفتوح من قبل وزارة الداخلية سيعود 
بالنفع على المواطنين الذين سيتواصلون بشكل 
مباشر مع قياديي الوزارة والذين لن يدخروا 
جهدا من أجل حل مشاكلهم وتنفيذ ما يمكن 
مــن اقتراحاتهم. وقال الخضير «نتطلع إلى 
تكرار هذه البادرة مــن قبل بقية الوزارات 
في الدولة وبما يحقق المصلحة العامة وهو ما 
سيساهم في التقليل من مشاكل الناس، فضلا 

د.حمود الخضيرعن تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم».

لمشاهدة الڤيديو

عسكر: برامج علاجية لدمج أطفال التوحد بالمجتمع
تقدم النائب عسكر العنزي 
باقتــراح برغبة الاقتراح على 

ما يلي: 
١ - أن يتم دمج الأطفال المصابين 
بالتوحد في المجتمع من خلال 

البرامج العلاجية الفعالة.
٢ - إنشاء مكتبة تضم مختلف 
المؤلفــات والبحــوث حــول 

التوحد.
٣ - تنسيق وتوجيه الجهود 
المتعلقة بالتعريــف بالتوحد 
والتوعية بأعراضه ومتطلبات 

التعامــل الملائمة مع المصابين 
بالتوحد.

٤ - فتــح خط ســاخن للآباء 
والقائمين على رعاية المصابين 

بالتوحد.
٥ - توفير الخدمات التربوية 
والنفسية والتأهيلية والرعاية 
السليمة لأطفال التوحد وتقديم 

الدعم اللازم لأسرهم.
٦ - رفــع كفاءة المتعاملين مع 

أطفال التوحد.
٧ - إنشاء فروع لمركز الكويت 

للتوحــد فــي كل محافظة من 
محافظات البلاد.

٨ - تطويــر وتحديــث المركز 
الحالــي وتزويــده بالكــوادر 
البشــرية والماليــة ومختلف 
الأجهزة الحديثة التي تساهم 
في تحقيق أهدافه الإنسانية.

٩ - إصدار بطاقة طفل توحدي 
لغرض تسهيل إجراءات الطفل 
ســواء فــي المستشــفيات أو 
المطارات أو المؤسسات الخدمية 

العامة. عسكر العنزي

إصدار بطاقة طفل توحدي لغرض تسهيل إجراءاته

أكدا أن الأموال العامة تتمتع بالحرمة والحماية الدستورية


